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      المستخلص 

مسؤوليه كبيرة في العمل على تحقيقي التوازن  مصرفية  من مؤسساتيتضمنه  الجهاز المصرفي بما يتحمل
الآخر من التوازن  يتولد على الجانبومن الاثر الذي  الجانب النقدي من هذا التوازن ، الاقتصادي ، خاصة في

 الاقتصادي وهو الجانب الحقيقي  .
 لى المعروض النقدي )وسائلالبنك المركزي في التأثير ع لثانية بعد ا الأهمية   حيث تحتل المصارف التجارية

 تمويل )  الاقتصادية ذات الفائض ومن ثم ( الوحداتا في عملية تعبئة مدخرات )ودائععندما تؤدي مهامه الدفع(
، وعليه تستند فرضية البحث  ان زيادة ( الوحدات الاقتصادية التي تعاني من عجز في الموارد المالية   إقراض

 مقدار الودائع  والتسهيلات الائتمانية للمصارف 
ويهدف البحث الى تحديد الدور  يؤدي الى ارتفاع المساهمة النسبية للمصرف في النشاط الاقتصادي ،   التجارية

النشاط  الاقتصادي  ،  الاقتصادي للمصارف التجارية  من خلال تقييم  دورهما الادخاري  والتمويلي في 
وتكمن  اهمية  البحث  في ان التقييم الاقتصادي للمصارف التجارية سيوضح الاستجابات والميول المتوسطة 
والحدية التي تتخذها مسارات الإيداع والاقراض والتي تعكس الدور الادخاري والتمويلي للوحدات الاقتصادية  

. 
 المصارف التجارية الحكومية -الوظيفة التمويلية  -ة الكلمات المفتاحية : الوظيفة الإيداعي
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 ة  ـــــالمقدم
 اذ ان ندرة الموارد الاقتصادية ، الاقتصادية  وسيطة بالنظرية  المصارف كمؤسسات مالية ومصرفية ترتبط 

 وفي ظل  تعدد الحاجات البشرية  جعل من هذه  المؤسسات  تأخذ  موقعاً  مهماً في محاولة  التوفيق  بين  تعدد 
حيث تستطيع المصارف التجارية التأثير على المعروض النقدي من خلال  الحاجات  وندرة الموارد المالية .

ئتمانية  ، حيث تعتبر تلك المهمة  ههم وظائف المصارف التجارية  فضلاً عن خلق النقود المصرفية  او الا
 الوظائف الاخرى التي تنعكس على نشاط المصرف ومن ثم على الفعاليات الاقتصادية المختلفة  .

 مشكلة البحث
منها في الجانب لم تؤد الادوار المرجوة   العراقالحكومية  في   البحث بأن المصارف التجارية  مشكلة  تتمثل

 على مستوى النشاط الاقتصادي  . هالإيداعي والائتماني  ودورهما في احداث تأثيرات مرغوب

 هدف البحث 
البحث يهدف الى تحديد الدور الاقتصادي للمصارف التجارية من خلال تقييم دورهما الادخاري والتمويلي في 

 النشاط الاقتصادي  .
 فرضية البحث
يؤدي   للمصارف التجارية  الائتمانية  والتسهيلات  مقدار الودائع ) ان زيادة رضية مفادها يستند البحث على ف

 رف في النشاط الاقتصادي  .اللمص  النسبية  الى ارتفاع المساهمة

 منهجية البحث 
 للجانبوسطة والحدية الميول المتمن خلال احتساب مؤشرات ( يعتمد البحث المنهج الاستنباطي ) الاستنتاجي

الوصفي للبيانات المتعلقة بالمصارف التجارية الحكومية منها حجم  الاسلوبوالتمويلي  ،  وكذلك  الإيداعي
 الودائع والائتمان  .

 اسلوب البحث 
في الميل المتوسط   ومعايير تتمثل مؤشرات   وباستخدام  والاقتصادي  يقوم البحث على اسلوب التحليل المالي

 والحدي للإيداع وللإقراض  .
 : النظريات المفسرة لنشاط المصارف التجارية  (8)
ً ثرت إدارة المصارف التجارية بعدة نظريات تأ الذي  تمثل هذه النظريات الأساس النظريحيث  ، متتالية زمنيا

، ويمكن متابعة  تطور النشاط  والائتمان الطويل الاجل  عند سعيها لتقديم   التجارية  المصارف  اعتمدت عليه
 الآتي :النحو على تناولها بناء على تسلسلها التاريخي والمصرفي عن طريق هذه النظريات التي سيتم 

   The  Commercial  Loan  Theoryنظرية القرض التجاري  :    - 1
( ، تعد نظرية القرض التجاري ( Productive  Credit  Theoryوتسمى هيضا بنظرية الائتمان المنتج 

خاصة في    1111 – 1191النظرية التقليدية  التي سادت  قبل هزمة الكساد الاقتصادي العالمي في المدة 
وتعود هفكارها الأولى  ،  وتعد هذه النظرية من هبرز النظريات التي تفسر نشأة المصارف التجارية   بريطانيا ،

وقروض المصارف التجارية في عمليات   الائتمانلوك ،  وتتضمن  هذه النظرية  حصر ون وج  إلى هدم سميث
المصارف التجارية التي لا تتجاوز السنة ، وان تكون موسمية  قصيرة  هلآجل ، حيث التسهيلات التي تقدمها

 1111 شيحة ، لة )ومتكررة ومتناسبة مع تقلبات الأعمال وهسعار الفائدة ، والذي من شأنه تحقيق الربح والسيو
 :19 ) 
  The  Shift ability  Theoryنظرية  الإحلال  هو ) التحول (  :   - 9

لا تختلف  اً بديل لنظرية القرض التجاري بل اتخذت هبعادكظهرت هذه النظرية في بداية الثلاثينات ، ولم تأت 
كثيرا عن نظرية القرض التجاري الا في ما يتعلق بالموجودات التي يحتفظ بها المصرف ، ومضمون هذه 
النظرية ان المصرف يستطيع توسيع  قاعدة توظيف هموال المصرف  وهصوله وهعماله  في سوق النقد في 

يستطيع ان يحقق الربح في  حالة موجودات مالية  قصيرة هلآجل) إلى جانب القروض قصيرة هلآجل ( ، بحيث 
اء  بالتزاماته عند الطلب ، وتأخذ هذه النظرية بعين فالاحتفاظ  بها ، ويمكن  تحويلها إلى نقد بسهولة  للإب

 ويفضل المصرف تعزيز سيولته ببيع  ،   تداولها  الاعتبار القيمة الدفترية والقيمة السوقية للأصول الممكن
 ( .101:  1111) هرشيد ، جودة ، البعض الآخر يمتان من بعضهمااقتربت القبعض هصوله إذا 

   The    Anticipated  income  Theoryنظرية الدخل المتوقع  :   -  1
( ، وان هذه النظرية  تختلف عن النظريتين السابقتين  في ربطها  1190برزت هذه النظرية في نهاية عام ) 

لان ، بين  طبيعة القرض والسيولة المصرفية ، والتأكد  من المركز المالي للمقرض  وقدرته على السداد 
منتظمة  والناجمة عن تسديدات القروض السيولة المصرفية يمكن  تعزز باستمرار عن طريق التدفقات النقدية ال
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( ، فالأمر الهام في هذه النظرية ، هو ان منح الائتمان  89:  1199الممنوحة  لمخاوف المقترضين )صلاح  ، 
هي التي يجب  لحصيلةحصيلة العملية الائتمانية  ومقدار الدخل المتوقع ، فهذه  اليتوقف على دراسة المصرف 

  (.910:  9011حو منح القرض هو رفضه ) الزبيدي ، ان تقود سياسة  المصرف ن
  The  Liability  Managementنظرية إدارة المطلوبات :      - 9

( م ،  في الولايات المتحدة  الأمريكية  وتضمنت حول إمكانية  توافر السيولة 1180برزت هذه النظرية سنة  )
عليه النظريات الثلاثة  ة الموجودات ( والتي ركزتالمصرفية  من خلال إدارة  المطلوبات) إلى جانب إدار

السابقة ) القرض التجاري ، والإحلال ، والدخل المتوقع ( ، وعلى هذا  الأساس جاء التأكيد على ان المصارف 
ر السيولة عن طريق الحصول على القروض) الاقتراض ( ، ولمواجهه طلبات المقترضين ، ينستطيع توف

السوق النقدي ) وتعد المصارف من ابرز هطراف السوق النقدي ( وذلك  روض منوتحصل المصارف على الق
 .( 111، 9001من خلال شهادات الإيداع  هو الإقراض من بعض الصناديق ) يحيى ، 

وتتلخص هذه  النظرية  في ان المصرف التجاري  يعتمد  في نشاطه على هصوله  من حيث الحجم  والهيكل  
ر السيولة اللازمة  يفي توف منهذلك رغبة ب يقوم المصرفلخصوم المتوافرة  لديه ، ووكذلك على حجم وهيكل ا

لمقابلة  حاجات المودعين إلى المال  والسيولة ، وكذلك لتلبية حاجات طالبي الاقتراض والذين تمثل  قروضهم  
 (  .   171:  9009المصدر الرئيس للأرباح التي تحصل عليها المصارف  )عقل ، 

من خلال النظريات سابقة الذكر انه طغى الطابع التخصصي الدقيق للمصارف التجارية  بالنشاط  ويلاحظ
الائتماني القصير هلآجل ، ودعوة المصارف التجارية نحو توظيف الأموال في مجالات إقراضية طويلة سواء 

 بتقديم القروض والائتمان  الاستثماري  .
  قيام  طريق هوسع عن اً ذكره  سابقا ، بده  النشاط  المصرفي يتخذ هبعادومن خلال التطور التاريخي الذي تم 

في رؤوس   لآجل هو المساهمةا طويلالاقتصادية من خلال الإقراض  التنمية لدعم عملية  متخصصة  مؤسسات
ان  يكون  حجم  موارد  رية  لأموالها التشغيلية  يتطلبهذا التحول  في إدارة المصارف التجاالأموال ، ان 

المصرف بشكل عام  وودائعه بشكل  خاص كبيرة ، وان تكون ودائع  المصرف التجاري مملوكة لعدد كبير من 
الزبائن بحيث لا تتأثر إدارة  المصرف إذا ما قام بعض الزبائن بسحب ودائعهم هو جزء منها ، وكذلك ان يمتلك 

ويعمل المصرف الاحتياطات  الوقائية  اللازمة  بحيث  تمكنه   المصرف من الودائع بما يمكنه من منح قروض
 من مواجهة السيولة بسرعة وسهولة  . 

 ( الوظيفة الإيداعية والتمويلية في المصارف التجارية 8-0) 
تنفرد المصارف التجارية عن غيرها من مؤسسات النظام المصرفي بدور هام في تعبئة المدخرات المتاحة  في 

اذ تعد المصارف .  الودائع  الخارجية  وتوجيهها نحو الاستثماراتدخارية  وربما  في جذب لسوق  الاا
ً التجارية  الوعاء الادخار المصرفي لا يخرج  عن كونه  مؤسسة  وان النظام،  داخل الاقتصاد   ي الأكثر شيوعا

هثناء  لاقتصاد وإعادة توزيعهايعمل على هساس الوساطة ، مسؤوليته تعبئة الموارد المالية الكلية في ا مالية
  الزمن على وفق السياسة الائتمانية والأعراف المصرفية وعلى وفق الحاجات الاقتصادية .

لذلك تعد المصارف التجارية من ههم مصادر التمويل  ،  وكذلك  تمثل حجر الزاوية  في التنمية الاقتصادية ، 
بذلك على حجم الودائع التي  ةتوافر الائتمان للقطاعات الاقتصادية المختلفة معتمد اولا شك ان من هولويات عمله

 هو خاصة  . تكون بمثابة  القلب النابض للمصارف التجارية سواء كانت حكومية
 التجارية للمصارف الإيداعية (  :  مدخل مفاهيمي للوظيفة8-0-8)

التمويلية   صاد ، اذ انه يؤدي مجموعة من الوظائفلا شك ان للقطاع المصرفي  ههمية  بارزة  في الاقت
في والمتعددة  ،  وهذا ما يجعل المصارف في حاجة  دائمة  للأموال ،  لتتمكن من  تأدية الوظائف المخولة لها، 

المصرفية ،  مساهمة وتحترف القيام بالعمليات ذلك يكون المصرف باعتباره منشأة مالية تتخذ شكل شركة
العمل فيه، وتمثل الودائع المصرفية المصدر الرئيس الخارجي  يل ذلك بالفائدة التي تعتبر ركيزةوتتعامل في سب

اذ يتمكن المصرف من . لمصادر الأموال التي تعتمد عليها المصارف التجارية في تمويل نشاطها الائتماني
 ومواجهه الالتزامات الملقاة على عاتقهيتلقاها من الزبائن من القيام بالعديد من الأنشطة،  خلال هذه الأموال التي

في الوظيفة  الإيداعية هو وجود علاقة طردية دائمة  بين الودائع  والائتمان ،  والناتجة من كون  والمبده .
المصارف التجارية  مؤسسات مالية  وسيطة  لتمويل نشاطها من الودائع  لذلك فان هذه الوظيفة تعكس مدى 

 ( . 91:  9011لودائع ) الزبيدي ، التناسق بين الائتمان وا
وبالقدر الذي  يبين كفاءة  المصرف وفاعليته  في جذب الودائع ، لذلك نجد ان المصارف تعمل على استقطاب  
اكبر عدد  ممكن من  الزبائن ،  فهي  تسعى إلى طرح  مجموعة  من الخدمات والتسهيلات المصرفية ، 

 لزبائنها . بالإضافة إلى الامتيازات التي تمنحها
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لذلك تعد المصارف هحد ههم وهقدم المؤسسات المالية الوسيطة ، وظيفتها الأساسية قبول الودائع الجارية من 
المالية   الائتمان والخصم وبقية العمليات منحعادة استخدامها لحسابها الخاص في الأفراد والمشروعات ، وإ

 ( . 9:  9008، للوحدات الاقتصادية غير المصرفية  ) عبد اللطيف 
 الحكومية              الإيداعية للمصارف التجارية ة( : مقاييس اقتصادية لتقييم الوظيف 8-0-0)

مدى نجاح هو فشل النشاط للحكم ي  تؤدي المصارف  نشاطها فيها ، هي المعيار تبقى البيئة الاقتصادية الت
فالارتباط والتفاعل والتكامل بين مؤشرات الاقتصاد الكلي  ومؤشرات الربحية والسيولة  والأمان   .المصرفي 

للمصارف وصولاً لدرجات استجابة كبيرة بين البيئة الداخلية والخارجية ودرجات مرونة جيدة هو الذي يعكس 
صادي وضمن هذا الإطار يتم المساهمة الحقيقية  للنشاط المصرفي في دفع  وتحريك وتفعيل النشاط الاقت

استخدام عدد من المعايير والمؤشرات التي توضح الدور الاقتصادي للجهاز المصرفي ومن خلال وظيفته 
 الإيداعية والتمويلية .

 عتقد بأن زيادة القدرة الادخارية لأي اقتصادفأن الباحث ي، ة المدخرات في الحياة الاقتصاديةنظراً لأهميو
على ، ومرهون كذلك بتواجد هيكل مالي سليم له القدرة دخاري للقطاعين العام والخاص بالسلوك الامرهون 

الهيكل هذا يتطلب  وضمن . واستخدامها كمخرجات للاستثمار عن طريق عملياته المالية  تعبئة المدخرات
في الاقتصاد وتوجيهها لائتمانات وفق حاجة  الفائضة فعالية في تحفيز الأموال يتواجد نظام مصرفي كفوء  ذ

للأهمية الاقتصادية للادخارات المصرفية والودائع ، فأنه سيتم الاعتماد على المعايير . ونتيجة  الاقتصاد
التحليلية التقويمية لدور المصارف التجارية في جذب الودائع وهذه المعايير والمؤشرات تعرف بمعايير 

وعلى النحو ي، لذلك يتوجب معرفة طبيعة النمو في الودائع المصرفية وتطورها ومؤشرات الجانب الإيداع
 الاتي : 

  The Average Propensity of Depositing:الميل المتوسط للإيداع(  8-0-0-8)
للتعرف على طبيعة النمو في الودائع المصرفية وتطورها هثناء الزمن ، يمكن دراسة العلاقة التي تربط الودائع 

صرفية والناتج المحلي الاجمالي ، وهي العلاقة التي يمكن دراستها في ضوء ما يسمى بالميل المتوسط الم
 للودائع المصرفية .

* اذ يعكس هذا 1يعبر الميل المتوسط للإيداع المصرفي عن نسبة الودائع المصرفية إلى الناتج المحلي الاجمالي
جذب الودائع ، لذلك يمثل هذا المؤشر مساهمة الودائع في النشاط المؤشر قدرة وفاعلية المصارف التجارية في 

الناتج  بعبارة اخرى نصيب الوحدة المنتجة مناتج المحلي الاجمالي الحقيقي او الاقتصادي معبراً عنه بمقدار الن
 ( ، وتجدر الاشارة ان الميل بشكل عام هو المعدل الذي191: 9011من الايداعات المصرفية ) الزبيدي ،

( Geoffrey،  9001: 19يكون عنده من الممكن التخلي عن وحدات ما مقابل استبدالها بوحدات اخرى ) 
وان الميل المتوسط للإيداع هو المعدل الذي يكون عنده الشخص الطبيعي راغب بالتخلي عن موارده النقدية 

( ، والصيغة 99:  9001ان ،بصورة ودائع مقدمة إلى المصرف مقابل استبدالها بالحصول على الفائدة )حمد
 العامة لهذا المعيار هي :

  الميل المتوسط للإيداع المصرفي = مجموع الودائع / إجمالي الناتج  المحلي ) بالأسعار الثابتة(
                                  GDP/D    =APD 

، وايضاً على وفق انواع الودائع التجاري بشكل عاموتحسب هذه العلاقة للودائع المصرفية في المصرف 
ان تقييم ادائها ان  ادارة المصرف لعدد من الاعوام تستطيع   وعن طريق تحليل هذا الميل ،  المصرفية 

 وفاعلية استراتيجيتها في تحفيز الطلب على الودائع المصرفية بشكل عام والادخارية منها بشكل خاص  .
على ازدياد اجمالي الودائع  بنسبة  اكبر من زيادة  الناتج المحلي  وان ارتفاع الميل المتوسط للودائع يدل

ً اذا  الاجمالي وذلك لعدة اسباب منها ازدياد الوعي المصرفي لدى الافراد او ارتفاع دخل الفرد وكذلك ايضا
ض انخفا والعكس صحيح) اي انر الفائدة لدى المصارف مرتفعة مما يشجع الافراد الى الايداع ، اسعا تكان

الميل المتوسط للودائع يشير الى ان ارتفاع اجمالي الودائع بنسبة اقل من ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي نتيجة 
عدم الوعي المصرفي لدى الافراد بأهمية الودائع ومدى تأثيرها على الاقتصاد من خلال المشاريع الاستثمارية 

 والتشغيلية  . 
 فطفيتذبذب ( مع  0.10اع هو ما يقارب )يدعدل الميل المتوسط للا( ان م1)( والشكل 1من خلال الجدول )

( كان نشاط المصارف الحكومية من ناحية  9019-9010مدة )الطول في هذا المعدل وهو يعكس على 

                                                           

يتكون الناتج المحلي الاجمالي من الحسابات الاتية : تعويضات المشتغلين + تخصيصات استهلاك رأس  *
المال +فائض العمليات = الناتج المحلي الاجمالي بكلفة عناصر الانتاج + صافي الضرائب غير المباشرة = 

 سعار الجاريةالأالناتج المحلي الاجمالي ) الدخل ( ب
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الوظيفة الايداعية قريبة للاستقرار ولم يتطور هذا الدور ولم تقوم هذا القطاع المصرفي الحكومي بمعادلة 
جيات لجذب الودائع وزيادة ثقة الافراد وتدل قيمة هذا المؤشر على ضعف الودائع في المساهمة تطوير استراتي

ولبيان مسار الميل المتوسط للإيداع للمصارف التجارية الحكومية يتضح  ناتج المحلي الاجمالي الحقيقي  .في ال
( حيث تراوحت بين  9019-9010( اتخاذه مستويات متقاربة خلال المدة ) 1( والشكل )1من الجدول)

( بسبب ان الزيادة في 9019( في عام )  0.11( ، وكحد اعلى ما قيمته )9018( كحد ادنى في عام )0.98)
الودائع في هذا العام كانت اكبر من الزيادة في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي والذي بلغ بمقدار) 

، واستمر  ترليون دينار (1.791101790)فيه ( 9011( ترليون دينار مقارنة بعام ) 1.791191118
 في هذا التذبذب في القيم الى نقص فاعلية  المصارف التجاريةويعود السبب  ، الميل بالتذبذب وعدم الاستقرار

( وان هذا  0.10( حيث بلغ) 9019المتوسط بالارتفاع في عام ) في جذب الودائع المصرفية ، ثم عاد الميل 
لودائع الجارية والادخارية والثابتة وبنسب اللودائع ساهمت في تكوينه كل من  التطور في الميل المتوسط

ومن تحليل هيكل الودائع نلاحظ ان ههمية الودائع الجارية هي الأكثر قياساً بالودائع الادخارية فقد كان  ،متباينة
بينما الودائع  (9019( ترليون دينار وهو اعلى مستوى في عام ) 9.709811991مقدار الودائع الجارية ) 

(، وكذلك ودائع التوفير بلغ 9019( ترليون دينار عام ) 99.189199الادخارية وصلت الى اعلى مقدار )
وهذا يعكس  ( 9كما في جدول ) ( ترليون دينار ،198.811011( بما مقداره )9019اعلى قيمة له عام ) 

عدم الثقة بالعمل المصرفي بشكل خاص  هيكل الودائع في العراق واختلافه عن باقي الاقتصادات بسبب
والمؤسسات الاقتصادية بشكل عام ، رغم ان من المفترض ان تكون الغلبة للودائع الادخارية ، اذ ان الوضع 
الطبيعي السائد عند زيادة الدخل هو ان تزداد الودائع الثابتة لدى المصارف التجارية نظراً لتماثل طبيعة هذه 

اهية " داخل الاقتصاد والتي يزداد الطلب عليها مع مستويات ارتفاع الدخول ، هذا من الودائع مع " سلع الرف
جانب ومن جانب اخر فان سياسات المصارف اتجهت نحو الاهتمام بالودائع الثابتة بالمقارنة مع الودائع الجارية 

ً بالودائع الاخرى ولكن حصل الع كس وزادت الودائع الجارية والتوفير رغم تحملها لأسعار فائدة مرتفعة قياسا
 .(  110:  9011) الزبيدي ، هناك ظروفاً اقتصادية استثنائية مما يعني ان 

  The Marginal Propensity Of Depositingالميل الحدي للإيداع(  8-0-0-0) 
الحقيقي، اي  ويقصد به التغيرات  السنوية  في الودائع  إلى التغيرات  السنوية  في الناتج  المحلي الإجمالي

( ،  وان  9:  9009التغيرات في الإيداعات المصرفية  الناجمة عن التغيرات في إجمالي الناتج) ثويني، 
اصطلاح الحدي هو اداة  تحليلية  استعمل في القرن التاسع عشر من قبل مدرسة التحليل الحدي ، لذلك يعد هذا 

ماله مع الدخل فيسمى) الدخل الحدي( ومع المنفعة الاصطلاح مهم في النظرية الاقتصادية لهذا يمكن استع
فيسمى )المنفعة الحدية ( ومع التكاليف فيسمى ) التكاليف الحدية ( ومع الانتاج فيسمى ) الانتاج الحدي ( وهنا 
في هذه النقطة يسمى  ) الايداع المصرفي الحدي( ويمكن حساب هذه العلاقة للودائع المصرفية بشكل عام ، 

قيمة هذا المعيار تكشف عن معدل التغير في الإيداع المصرفي بتغير وحدة واحدة من الناتج المحلي  ولهذا فإن 
 الإجمالي .  

وإذا ما استطاع المصرف التجاري احتساب هذا المؤشر لسلسلة  من السنوات  فإنه  يستطيع  ان يحدد طبيعة 
ر هذا الميل وقدرة المصارف في ان تحدد مدى الميل الحدي للإيداع المصرفي وفيما إذا يوجد تذبذب في مقدا

قوتها في تغير اتجاهات الميل نحو الإيداع المصرفي هو مدى ضعفها مما يترتب عليها تغير في سياستها 
،   1117:  91المعتمدة والاستراتيجيات المطبقة والتي بموجبها  جذب الطلب على الودائع المصرفية ) 

Robert  رف التركيز على جملة من العوامل من اجل رفع الميل الحدي للإيداع وهي االمصادارة ( ، وعلى
 ( .999:   9008) علي ، ذاتها التي تسبب في انخفاضه ،   وهي عدم الاهتمام الكافي بالسياسة الادخارية 

ي الاجمالي  ضمناً وجود علاقة دالية بين الناتج المحلالحدي للودائع يعني الميل ان هذا الارتفاع والانخفاض في 
 ويتخذ الميل الحدي للإيداع المصرفي الصيغة الآتية  :والودائع .  

 الميل الحدي للإيداع المصرفي= تغير اجمالي الودائع / تغير الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي         
 GDP / ∆ D ∆   =MPD 

صاد للاقت قيم هذا الميل  والتي هي انعكاس للواقع المشوه في( اضطراب 9( والشكل )1الجدول ) خلال منو
 الناجمة عن الاختلال في معظم مفاصل الاقتصاد العراقي  بالميول الاستهلاكية والادخارية  العراقي فيما يتعلق

في سالبة اذ كانت هناك قيم متطرفة   MPDاذ يلاحظ ان هناك تباين كبير بين قيم .والمالي   بينها المصرفي
( -0.99( )9018( ، وفي عام ) -0.17( )9019(،حيث بلغت في عام )9019( و)9018( و)9019عام )

 ( لما مقداره 9019( على التوالي ، نتيجة انخفاض اجمالي الودائع عام )-9.97( ) 9019)  ، وفي عام
ر ( ترليون دينا9.991871911)( 9019دينار بعد ان كانت في عام ) ترليون  ( 9.781109099)

 وبمعدلات تغير ،( ترليون دينار9.171908999( لتكون ما مقداره )9018) عاموالانخفاض الثاني 
ان سبب انخفاض مقدار اجمالي  ( ترليون دينار، -197.917787) و( ترليون دينار،  -190.179909)
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للصدمة المزدوجة التي تعرض لها الاقتصاد العراقي عام )  ( هو نتيجة 9018(  و )  9019ي ) الودائع لعام
( متمثلة انخفاض اسعار النفط العالمية وتعرض العراق الى هجمات ارهابية مما ولد جهد حربي ونفقات  9019

عسكرية مصاحبة لانخفاض ايرادات النفط ، مما ادى الى انخفاض النقد ونقطة تحول للنشاط الاقتصادي باتجاه 
 ش  .الانكما

( ، نتيجة ارتفاع اجمالي الودائع وهذا 10.91( )9019وكذلك وجود قيم موجبة بلغ اعلى مستوى لها عام ) 
يعني ارتفاع الميل الحدي للإيداع برغم التغير الهامشي القليل في الناتج المحلي الاجمالي الذي ازداد من ما 

( ترليون دينار عام  1.791191118 ( الى )9011( ترليون دينار في عام ) 1.791101790مقداره )
( الى  9011( ترليون دينار عام )  9.919998799 )ازدادت اجمالي الودائع من  . (9019)
–9010( ، ويلاحظ من تحركات الميل الحدي للمدة من)9019)    عامرليون دينار ( ت 9.991871911)

 الودائع مع  تغيرات  الفعاليات الاقتصادية . عدم الانتظام في التغيرات التي تحدث فيانها ناجمة عن ( 9019
( ان هناك 9( ومتابعة المسار البياني للمؤشر المذكور في الشكل ) 1ان متابعة الميل الحدي وقيمته في الجدول )

التناسق بأن يكون الناتج المحلي الاجمالي مؤشر على اتجاه الودائع لدى المصارف التجارية الحكومية من حيث 
الانخفاض ولكن قوة هذه العلاقة لا ترقى الى ان تكون ذات تأثير جوهري فكل التغيرات التي حدثت الزيادة و

 9019في اجمالي ودائع المصارف التجارية الحكومية هي تغيرات هامشية قليلة قياساً بتغير الناتج ، فقط سنة )
الحكومية الذي لم يقابله زيادة مماثلة  ( كانت القيمة مرتفعة للميل الحدي للايداع بسبب ارتفاع ودائع المصارف

في الناتج المحلي الاجمالي في تلك السنة بسبب انخفاض الايرادات النفطية التي تشكل جزء كبير في تشكيل 
( ترليون دينار بينما التغير في الناتج  189.919909الناتج المحلي الاجمالي فكان مقدار التغير في الودائع )

 ( .  9019( مليار دينار للعام ) 1.999998المحلي الاجمالي ) 
 (  8جدول  ) 

 0281-0282جارية الحكومية للمدة لمصارف التالميول الحدية والمتوسطة لودائع ا
 Dاجمالي الودائع  السنوات

 مليون
 Gالناتج المحلي الاجمالي 

DP  
∆ D        

 مليون 
GDP     ∆ الميل المتوسط  مليون

 APDللإيداع  
الميل الحدي للإيداع 

MPD 

9010 1.919999119 1.199187998      ------       -----        0.97    ------ 

9011  9.991190899 1.997009170 899.817811 4.1834944        0.11              1.98 

9019 9.199111199 1.899979111 991.779711 119.971181        0.10     0.99 

9011 9.919998799 1.791101790 979.111187 199.098911        0.11     0.98 

9019 9.991871911 1.791191118 189.919909 1.999998        0.11     10.91 

9019 9.781109099 1.990911798 190.179909 - 8.719171        0.11     0.17  - 

9018 9.171908999 1.119788009 197.917787 - 179.999978        0.98     0.99 - 

9017 9.971199899 9.019999198 11.111199 90.918199        0.97     0.99 

9019 8.010719011 1.111919199 817.191111 91.191171 -        0.10      9.97- 

 بالاستناد الى انداد الباحثالمصدر/ اع
 (  9019–9010للبنك المركزي العراقي ، النشرات الاحصائية السنوية  للمدة ) 

 الميل المتوسط للإيداع المصرفي = اجمالي الودائع/ اجمالي الناتج المحلي الاجمالي  - 1
      الميل الحدي للإيداع المصرفي= التغير في الودائع/التغير في الناتج المحلي الاجمالي  - 9
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 (8الشكل  )
  0281 -0282المسار الزمني للميل المتوسط للودائع للمصارف التجارية الحكومية للمدة 

 
 (  1بالاستناد الى جدول )  انالمصدر / اعداد الباحث

 
 (0الشكل )

 (0281 -0282المسار الزمني للميل الحدي للودائع في المصارف التجاريةالحكومية للمدة) 

 
 (  1بالاستناد الى الجدول )  انالمصدر / اعداد الباحث
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 ( 0جدول  )

  0281-0282جارية الحكومية للمدة اجمالي الودائع المصرفية للمصارف الت                                
 اجمالي الودائع  الودائع الثابتة    ودائع التوفير   الودائع الجارية    السنوات

9010 1.199998999 991.900791 19.919891 1.919999119 

9011 1.187981191 978.999179 9.901899 9.991190899 

9019 9.901919917 991.997191 171.110799 9.199111199 

9011 9.991991119 880.111799 989.891779 9.919998799 

9019 9.709811991 798.118991 919.191111 9.991871911 

9019 9.901779111 778.199979 791.909918 9.781109099 

9018 1.991999918 791.891179 909.909088 9.171908999 

9017 1.991199711 999.991911 909.109191 9.971199899 

9019 9.190919019 198.811011 99.189199 8.010719011 
 ج

  بالاستناد الى : انالمصدر / إعداد الباحث
 9019-9010المركزي العراقي ، النشرات الاحصائية السنوية للمدة  البنك 

 التجارية (  :  تقييم  كفاءة الوظيفة التمويلية للمصارف 8-0-0)
ة  في  تقديم  القروض والائتمان نستعين بمجموعة من المعايير ولتقييم  دور ومساهمة  المصارف  التجاري

 والمؤشرات 
 وعلى النحو الآتي :لمصارف ا هذهلالتي توضح  الدور التمويلي 

  Average  Propensity   For  Credit ( : الميل المتوسط  للائتمان:8- 8-0-0) 
  الصيغة العامة لهذا المعيار هي  :  يمكن  التعرف على

 الميل  المتوسط  للائتمان المصرفي = اجمالي الائتمان /  الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 
                                        A P с   =   C  /  GDP 

لشكل التطور الذي يصاحب غير المنتظم  لائتمان المصارف التجارية عن  طريق  تقديم  تحليل ان التطور 
 العلاقة بين

 ( .  991:  9011ئتمان ) الزبيدي ، بالميل المتوسط للا الائتمان المصرفي والنشاط الاقتصادي ، والتي تعرف
ويقصد بالميل المتوسط للائتمان المصرفي النسبة القائمة بين مقدار الائتمان في سنة معينة وحجم الناتج المحلي 

 الاجمالي الحقيقي في تلك السنة  .
التجارية راق وتسليفات  وخصم  للأو قروض   ما يقدم من  للائتمان هو نسبة  يقصد بالميل المتوسط وكذلك 

 الى الناتج 
 الائتمان ، هو هو  يمثل  العلاقة بينالمحلي الإجمالي الحقيقي هو هو حصة الوحدة المنتجة من الناتج من 

  ، ) ثوينيي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة الائتمان المصرفي وبين النشاط  الاقتصادي المعبر عنه بإجمال
9009 :10  . )     

اف وتشخيص النشاط التمويلي للمصارف التجارية الحكومية لما لها من نسبة كبيرة من من المهم استشر
لما تتمتع به من ثقة كبيرة من قبل الوحدات الاقتصادية مقارنة بالقطاع الخاص ،  موجودات النظام المصرفي

   .وهل يتلاءم دورها التمويلي وحجم اصولها ورؤوس اموالها 
القائمة بين مقدار القروض والائتمان المقدم من المصارف التجارية في سنة معينة ويعكس هذا المعيار النسبة 

وحجم الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في تلك السنة ، ويستخدم هذا المعيار لقياس درجة الوساطة المالية 
ر نمواً ، وقد اظهر هذا المؤش Financial  Interrelation Ratio( FIRويسمى نسبة التداخل المالي )

(  9 لشكل )( و1، حيث نلاحظ من خلال الجدول)( 9019 -9010مضطرداً في الاتجاه العام اثناء مدة البحث)
ً كان هناك اتجاهحيث    اً تصاعدي ا
المالي بشكل  مدة الدراسة نتيجة لتوسع النشاطتطور الناتج المحلي وتطور حجم الائتمان الممنوح خلال  يعكس

( ترليون دينار  1.199187998( ما مقداره ) 9010كان عام ) المحلي الاجمالي حيث الناتج هعام معبراً عن
 ( . 9019( ترليون دينار عام )  1.111919199ليصل الى ما مقداره ) 

( والتي كانت كنتيجة  0.11( بقيمة )  9019اما بخصوص اعلى قيمة للميل المتوسط للائتمان كانت عام )   
( ترليون  8.991899101ازدياد حجم الائتمان الممنوح من قبل المصارف التجارية  الحكومية  بمقدار ) 

وسعية في ذلك العام ، اما ادنى نسبة دينار يقابله انخفاض في الناتج المحلي الاجمالي بسبب سياسة المصرف الت
( كنتيجة انخفاض الائتمان المقدم من المصارف التجارية بمقدار) 0.99( ما قيمة )9019للميل المذكور عام )

( ترليون دينار وما قابله من ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي والسبب في اتجاه  9.111109899
 خفاض حجم الائتمان الممنوح في ذلك العام  .الائتمان للانخفاض يعود الى ان
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(  0.10( ممكن ان نرى ان الميل المتوسط للائتمان  يتراوح حول قيمة متوسطة مقدارها ) 9( والشكل ) 1ومن الجدول )
وهو منخفض اذا فسرناها كنسبة للقروض والخدمات الائتمانية التي تقدمها المصارف الحكومية من قيمة الناتج المحلي 

على ضعف يدل الامر الذي ع ) سبق تحليله ( الاجمالي الحقيقي وهي متناسقة الى حد كبير مع قيمة الميل المتوسط للايدا
الحكومية من خلال ،  يدة لتفعيل دور المصارف التجاريةفي الوظيفتين الايداعية والتمويلية مما يدعو الى وضع خطط جد

 نهائية تفعيل النشاط الاقتصادي  .الوظيفتين المذكورة آنفاً وبالنتيجة ال
  Marginal   Propensity  For  Credit ( الميل الحدي للائتمان :8-0-0-0) 

تحصل في الناتج المحلي  يوضح هذا المعيار العلاقة بين التغيرات التي تحدث في الائتمان المصرفي وبين التغيرات التي
( ، هو هو الزيادة التي حصلت في الائتمان المصرفي في سنة معينة قياساً  10:  9009الإجمالي الحقيقي ) ثويني ، 

 ( . 999:  9011لتي حصلت في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في تلك السنة )الزبيدي ، بالزيادة ا
مرتفعة هذا يعني ارتفاع حجم الائتمان نتيجة سياسة المصرف التوسعية في منح الائتمان من قبل    MPC اذا كانت قيمة

اكبر في الائتمان ، اما اذا  اً تغيرتحدث المصارف التجارية الى الافراد والشركات وان التغير في الناتج المحلي الاجمالي 
ان الممنوح من قبل المصارف بسبب سياسة المصرف منخفضة فهذا يدل على انخفاض في حجم الائتم MPCكانت قيمة 
 . تغير في الائتمانيكون اكبر من التغير في الناتج المحلي الاجمالي ، اي ان الالانكماشية 

 ويتخذ الصيغة الاتية : 
 الميل الحدي للائتمان المصرفي= تغير اجمالي الائتمان/ تغير الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي

                                    MPC =  ∆ C / ∆ GDP    
والانخفاض   (  فان قيمة هذا المعيار متذبذبة بين الارتفاع9والشكل  )( 1ولبيان مسار هذا المعيار من خلال الجدول ) 

ً ( -0.97)  بلغ  ( 9018( وكذلك في عام )  -0.71) ( بلغ   9019فقد كان المؤشر ذا قيمة سالبة ففي عام )  وايضا
( 9017 –9019سالبة في السنوات من  )  MPC( على التوالي ، فقد كانت قيمة - 9.01( بلغ )9017في عام ) 

ان هذا الهبوط  في النشاط الائتماني انما  . كنتيجة لانخفاض الائتمان الممنوح من  قبل المصارف التجارية الحكومية 
ن الاقتصاد العراقي هو اقتصاد ريعي  يعتمد على مورد ( وكو9019تفسره الاحداث الاقتصادية والامنية  في عام) 

اساس يمثل الحقن الرئيس للاقتصاد  بالتدفقات  وبسبب  الانخفاض في اسعار النفط العالمية  والصدمة السعرية السلبية  
 ادى الى ان يتأثر النشاط الاقتصادي ، على الرغم عدم انخفاض الناتج المحلي وانما انخفاض معدلات النمو

( حيث 1الاقتصادي ولكن تأثر النشاط  الائتماني للمصارف الحكومية  وانخفاض منح  الائتمان  وهو ما يبينه  الجدول )
(  ترليون   8.197898879)  ( الى 9019)( ترليون دينار عام  8.991899101انخفض اجمالي الائتمان من ) 

( بعد سلسلة انخفاضات مما 9019رليون دينار عام)( ت 9.111109899)  (  ليصل ما مقداره 9019ام ) دينار ع
انعكس على الميل الحدي  للائتمان  وقيمه هذه  بسبب انخفاض  الناتج  المحلي  الاجمالي الحقيقي ،  وكذلك بقية  

رية، السنوات فقد تناغمت الانخفاضات او الارتفاعات بين الناتج  المحلي الاجمالي  والائتمان المقدم من المصارف التجا
(  نتيجة وجود زيادة موجبة في الائتمان المقدم من 97.79( بلغ )9019وقد بلغ الميل الحدي مستويات مرتفعة في عام) 

( ،  فقد كان  9019المصارف التجارية قابلها زيادة طفيفة جداً في الناتج المحلي الاجمالي نتيجة ما مر بهذا العام  )
( ترليون  دينار عراقي قابلها زيادة في الناتج  المحلي   197.171187يقارب )  ( ما 9019التغير في الائتمان عام ) 

للائتمان الخاص    MPC(  مليار دينار عراقي ،  لذلك كانت  قيمة  1.999998الاجمالي الحقيقي ما  قيمته  ) 
 ( .9( انظر شكل ) 97.79بالمصارف التجارية الحكومية مرتفعة لتصبح ) 

 (3جدول  )
  (0281 –0282رية الحكومية للمدة )للمصارف التجاالميول الحدية والمتوسطة للائتمان لدى 

 اجمالي الائتمان   السنوات
        C 

الناتج المحلي          
 GDPالحقيقي  

 التغير بالائتمان
     C ∆ 

التغير بالناتج          
 ∆GDPالمحلي  

الميل المتوسط 
 APCللائتمان 

الميل الحدي 
 MPCللائتمان 

9010 1.191101099 1.199187998      --------       -------     0.99     ------ 

9011 9.997790879 1.997009170 91.791789 91.919199     0.11    1.11 

9019 9.199719791 1.899979111 199.119088 119.971181     0.19    0.98 

9011 9.991711799 1.791101790 910.178001 199.098911     0.11    0.99 

9019 8.991899101 1.791191118 197.171187 1.999998       0.11   97.79 

9019 8.197898879 1.990911798 919.099919 - 8.719171     0.19    0.71 - 

9018 9.997199988 1.119788009  990.919101 - 179.999978     0.97    0.97 - 

9017 9.111998718 9.019999198  91.188799   - 90.918199     0.99    9.01 - 

9019 9.111109899 1.111919199  119.191019 - 91.191171 -     0.99    0.90 

 
 بالاستناد الى انالمصدر / إعداد الباحث

 (9019 –9010البنك المركزي العراقي ، النشرات الاحصائية السنوية  للمدة ) 
 الميل المتوسط للائتمان المصرفي=الائتمان/الناتج المحلي الإجمالي  - 1
 الميل الحدي للائتمان المصرفي= التغير في الائتمان/التغير في الناتج المحلي الاجمالي - 9ا

 
 

 

 

 

 



 0202-0202تحليل الوظيفة الايداعية والتمويلية في المصارف التجارية في العراق للمدة  

 

 2021/ لسنة  ذار/ ا 127العدد :                                    

  (041) 
 

 (4الشكل )
 (  0281–0282المسار الزمني للميل المتوسط للودائع للمصارف التجارية الحكومية للمدة )

 
 (1بالاستناد الى الجدول ) انالمصدر / إعداد الباحث

 (5الشكل )
 0281–0282 المسار الزمني للميل الحدي للودائع في المصارف التجارية الحكومية للمدة

 
 ( 3بالاستناد الى الجدول )  انالمصدر / اعداد الباحث

 الاستنتاجات والتوصيات  :
 اولا : الاستنتاجات 

  بأنها افضل من للإيداع   باستخدام الميل المتوسط  مصارف الحكوميةهظهرت  الوظيفة  الايداعية  لل  -1
نظيرتها بالمصارف الخاصة رغم ان المصارف التجارية الحكومية عدد محدود ولكن بشكل عام نتائج هذا الميل 
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حتى في المصارف الحكومية هو ضعيف ويدل على انخفاض مساهمة الودائع في الناتج المحلي مع الاخذ بنظر 
 نسبة الاكبر من ودائع المصارف التجارية  الاعتبار ان هيكل الودائع يميل الى استحواذ الودائع الجارية على ال

ان الميل الحدي للإيداع في المصارف التجارية الحكومية والخاصة يدل على عدم الاتساق بين  - -9
النشاط الاقتصادي ونشاط هذه المصارف وتبقى مسألة الإيداع تتعلق بعوامل اخرى مثل الوعي المصرفي ، 

 .....الخ  .الثقة ، ودرجة الكثافة المصرفية 
ً باستخدام الميل المتوسط   -1 ان الوظيفة التمويلية في المصارف التجارية الحكومية كان اكثر وضوحا

للائتمان من نظيرتها في المصارف التجارية الخاصة ، وهذا يدل على ان المصارف التجارية الخاصة انما 
 تعتبر منح الائتمان وظيفة ثانوية وليس جوهر عملها . 

والناتج المحلي في  الحدي للائتمان اظهر انفصال واضح وعدم هتساق بين النشاط الائتمانيان الميل  -9
 المصارف التجارية الحكومية والخاصة وقد تكون للصدمات    الاقتصادية وغير اقتصادية دور في هذا .

ان زيادة ارصدة الودائع والائتمان النقدية لدى المصارف التجارية هو شرط ضروري لتحقيق  -9
، فبالرغم من الزيادات المضطردة في ارصدة كل المساهمة في النشاط الاقتصادي ولكن ذلك ليس شرطاً كافياً 

من الودائع والائتمان خلال مدة الدراسة الا ان عدم الاستقرار وعدم الانتظام كان السمة الغالبة على النشاط 
دي وهو ما اظهرته بعض المؤشرات الاقتصادية المصرفي الذي هو انعكاس للواقع الذي يمر به النشاط الاقتصا

 المتمثلة في الميل المتوسط والميل الحدي لكل من الإيداع والائتمان  .

 ثانياً : التوصيات    
  من خلال ما سبق من الاستنتاجات التي خرج بها البحث يمكن تقديم  بعض التوصيات متمثلة بالآتي  :

يجب ان تذهب المصارف التجارية وبالأخص الخاصة الى استراتيجيات جذب الودائع وتحسين وظيفتها  -1
 .الإيداعية ضمن الاقتصاد العراقي والتركيز في النشاط الائتماني 

توسيع وتشجيع اقامة مؤسسات ضمان الودائع لأنه ستدفع بإعطاء عامل الثقة لتحسين مستوى الإيداع وتحويل  -9
  ومكتنزة من الوحدات الاقتصادية الى ارصدة في المصارف لتمويل وحدات العجز في الاقتصاد  .  مبالغ جامدة

من الضروري بمكان في ظل التطور التقني السريع والمنافسة الكبيرة وفي ظل التحرر المالي وحركات  -1
التطور الذي تشهده  الاندماج الواسعة ان تبحث المصارف التجارية العراقية عن اسلوب يأخذ بنظر الاعتبار

البيئة المصرفية ، فالكثير من المصارف الاجنبية الآن تحقق عوائد كبيرة ليس فقط من خلال عمليات الايداع 
والائتمان كوظائف اساسية للمصارف بل من خلال الخدمات المصرفية المتقدمة والاساليب المصرفية الاخرى 

 المالية او ما يعرف بالهندسة المالية . التي تقع خارج الميزانية للمصرف مثل المشتقات
) الميل المتوسط  الاقتصادي التي تتعلق بالجانب التمويلي  وفي ضوء مؤشرات التقييم  اما في مجال التمويل -9

والحدي للائتمان ( ، فان على المصارف العراقية ان تتبنى سياسة ائتمانية يكون هدفها الاساس هو دفع عملية 
التنسيق مع سياسة البنك المركزي النقدية والتركيز على القطاعات الانتاجية التنمية الاقتصادية من خلال 

 ومشاريع البنى التحتية  .
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 ABSTRACT 
The banking system bears agreat responsibility in waiting to achieve , the 
Economic Balance especially in the monetary side , which may affect the real 
one   . 
As commercial banks occupy the second importance after the central bank in 
affecting the money supply (means of payment) when they perform their tasks 
in the process of mobilizing savings (deposits) of surplus economic units and 
then financing (lending) economic units that suffer from a deficit in financial 
resources, and on this basis The research hypothesis is that increasing the 
amount of deposits and credit facilities for banks , Commercial leads to an 
increase in the relative contribution of the bank in the economic activity, and 
the research aims to determine the economic role of commercial banks by 
evaluating their saving and financing role in economic activity, and the 
importance of the research lies in the fact that the economic evaluation of 
commercial banks will clarify the Average and marginal responses and 
tendencies taken by the deposit and lending paths that reflect The saving and 
financing role of economic units . 

 
Key words: the depositary position - the financing position - the 
governmental commercial bank   
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